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 الملخص

المبادئ يرتكز ان المبادئ العامة للقانون تعتبر عاملا مشتركا بالنسبة لمعظم الأنظمة القانونية وقوام هذت  
على حســـــــن النية في التعامل وتعويض الضـــــــرر ومبدأ العقد شـــــــريعة المتعاقدين وغير ذلك. ان هذت المبادئ 
موجودة وملازمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوني والتي توجـد عمليـا في النظم القـانونيـة الكبرى والتي تحتـل بفعـل 

له كل الدول والذي اد انعكاســـــــا لأفكارها القانونية. الضـــــــرورة مكالا في النظام القانوني الدول الذي تقب
ــكـــل درع إنقـــاذ لكـــل قـــافي يقع في مـــأزق عنـــد غيـــاب إرادة الإطراف  أن المبـــادئ العـــامـــة للقـــانون تشــــــــــــ
المتخاصــــمة، فعموميتها تســــمح لها بالتطبيق على مختلف الأوضــــاع والمســــائل التي تعرفي على القاضــــي أو 

ــليح الآثار النـااـة عن تطبيق قواعـد القـانون المختص المحكم حيـث تعطي لهمـا حريـة تقـدير   صــــــــــــ ــعـة لت واســــــــــــ
 وكذلك معالجة ما قد يعتري النظم القانونية من قصور.

ــتمـد من الاعتراف  ـا من  ــامهـا بطـابع العموميـة المســــــــــــ إن أهميـة المبـادئ العـامـة للقـانون تكمن في اتســــــــــــ
ــريعـات الوطنيـة لمعظم الـدول مهمـا كـانـت طبيعـة النظـام   القـانوني الـذي تنتمي اليـه، لـذلـك لا جـانـب التشــــــــــــ

صــــــــر هذت المبادئ في اطر وحدود معينة لألا قابلة للخلق والتطور النســــــــمح بمرور الزمن ورغم إقرار  يمكن ح
جميع فقهـاء القـانون بالأهميـة الكبرى لهـذت المبـادئ باعتبـارهـا تعبّر عن حيويـة النظـام القـانوني واداة من ادوات 
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صــــــــــــــود منهـا او تحـديـد نطـاقهـا على اعتبـار ان    تنميتـه وتطويرت الا انـه لا يوجـد اتفـاق فقهي على تحـديـد المق
لذلك ســوف  اول في هذا البحث تلســيط الضــوء على   ،مصــاديقها موجودة في اكثر من موضــع ومناســبة

 المبادئ العامة للقانون وتحديد معناها ومواضع تطبيقها وسلطة القاضي او المحكم الدول في اللجوء اليها.
Abstract 
The general principles of law are a common factor for most legal systems. 

The strength of these principles is based on good faith in the treatment, 

compensation of damage and the principle of the Pacta Sunt Servanda. 

These principles are existed and closely related to the legal thought, which 

exists practically in the major legal systems and which, by necessity, occupy 

their place in the international legal, which, order accepted by all States and 

which reflects their legal ideas.  

The general principles of the law constitute a shield for each judge or 

arbitrator who falls in the case absence of the will of the conflicting parties. 

Its generality allows it to apply to the various situations and matters that are 

brought before the judge or arbitrator, in terms of, they give them wide 

discretion to repair the effects resulting from the application of the relevant 

legal rules. As well as to address the shortcomings in the various legal 

systems . 

The importance of the general principles of law lies in their general 

nature, which derives from recognition them by the national legislation of 

most States, whatever the nature of the legal system to which they belong. 

Therefore, these principles cannot be confined to certain frameworks and 

limits because they are capable of creation and relative development over 

time. Despite the recognition of all the jurists of the importance of these 

principles as they reflect the vitality of the legal system and as a tool of its 

development and evolution. But, there is no agreement between the 

jurisprudence to determine the intended them or to determine the scope 

them, on the grounds that their applications existing in more than situation 

and case. Therefore, in this research, we will try to highlight on the general 

principles of the law, define its meaning and scope of application, and the 

authority of the judge or the international arbitrator to resort them. 

 المقدمة

المحكم الدول في منازعات التجارة الدولية، يجد نفســـه في كثير من الأحيان، مضـــطرا الى حل النزاع  ن  إ
صـــــــاف لحل النزاع بين الأطراف ، في حالة غياب أراد ما الظاهرة أو الضـــــــمنية، بتطبيق قواعد العدالة والان

عاملا مشــــــــــــــتركا بالنســــــــــــــبة لمعظم الأنظمة   دبين الأطراف، حيث يســــــــــــــتعين المحكم بمبادئ القانون التي تع
ــرر وغير ذلك ــن النية في التعامل وتعويض الضــ ــتخدمت القانونية، وقوام هذت المبادئ تتركز على حســ ، وأســ
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 27:  العدد

صــــــــــــــطلحـات من هذا القبيل مثل قواعد القانون أو المبادئ العامة في القانون أو المبادئ   هيئـات التحكيم م
المشـتركة في الأمم المتحضـرة أو المتمدنة أو قواعد العدل والأنصـاف، كما أسـتعملت مثل هذت المصـطلحات  

ــرورة مراعاة المحكمفي الا ــارت الى ضــــ ــتركة أو العامة أو   تفاقيات الدولية عندما أشــــ الدول لهذت المبادئ المشــــ
 .العدالةمبادئ القانون الدول أو مبادئ 

وأن هـذت المبـادئ موجودة وملازمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوني، والتي توجـد عمليـا في النظم القـانونيـة  
لدول والذي اد فيه الكبرى والتي تحتل بفعل الضــــــــــــــرورة مكالا في النظام القانوني الدول الذي تقبله كل ا

أنعكاســـــــا لأفكارها القانونية،وهذت المبادئ تشـــــــكّل درع أنقاذ لكل قاضـــــــي يقع في مأزق عند غياب أرادة 
الأطراف المتخاصــــــــمة، فعموميتها تســــــــمح لها بالتطبيق على مختلف الأوضــــــــاع والمســــــــائل التي تعرفي على  

ــليح ا صـــ ــعة لت لآثار النااة عن تطبيق قواعد القانون  القاضـــــي أو المحكم وحيث تعطي لهما حرية تقدير واســـ
 المختص، وكذلك معالجة ما قد يعتري النظم القانونية من قصور.

لى مبحثين، نتناول في الأول مفهوم المبادئ العامة عوفي ضـــــــــوء ذلك ســـــــــوف نقســـــــــم هذا الموضـــــــــوع 
ــأة التأريخية عللقانون والذي بدورت ســــوف نقســــمه  للمبادئ، وفي لى ثلاثة مطالب، الأول نبحث فيه النشــ

المطلب الثاني نبيّن التعريف بالمبادئ العامة، اما المطلب الثالث فســــــوف نســــــلط الضــــــوء على بيان الطبيعة  
 القانونية للمبادئ العامة.

وفي المبحث الثاني نتحدب عن التحديد الوريفي للمبادئ العامة في القانون، و بدورت ســــوف نقســــمه 
ــريعــات الــداخليــة والــدوليــة في المبــادئ العــامــة   مطــالــب، نتنــاول في المطلــب  ةلى ثلاث ــع الاول موقف التشــــــــــــ

ــائية، وفي المطلب الثالث ســـوف نبيّن  ــريعية والقضـ للقانون، أما في المطلب الثاني نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم المبادئ العامة للقانون.

 مشكلة البحث:

أســــــــــــــتعانة المحكم الدول بالمبادئ العامة في القانون تعد عاملًا مشــــــــــــــتركاً بالنســــــــــــــبة لمعظم الأنظمة   ن  إ
القانونية، ولقد أثار تحديد مفهوم المبادئ العامة للقانون أختلافاً وجدلًا واســــعاً في الفقه الدول أضــــافة الى  

ون تفســـير او تعريف او الأشـــارة الى  أن التشـــريعات الوضـــعية عموماً تشـــير الى هذت المبادئ بشـــكل مجرد د
 مضمولا واثارها.

اما بالنســــــــــبة للقضــــــــــاء الدول فلم يلجأ الى المبادئ العامة للقانون الا على نطاق ضــــــــــيق وبطريقة غير 
صـــاصـــه على رضـــاء  مباشـــرة ونادراً ما اشـــار لها بشـــكل صـــريح في احكامه، وذلك لأعتمادت في تحديد اخت

ان   نات دون القيام بدور المشــــــرع الدول خلافاً لأرادة اطراف النزاع، فضــــــلًا عالدول و محاولته حل المنزاع
 المعاهدات والاعراف الدولية غالباً ما قدّمتا اساساً كافياً للقاضي و المحكم الدول لأصدار أحكامه.

 أهمية البحث:

جانب التشــــــــــريعات  المبادئ العامة للقانون تتســــــــــم بطابع العمومية المســــــــــتمد من الاعتراف  ا من ن  إ
ــر المبـادئ  صــــــــــــ الوطنيـة لمعظم الـدول مهمـا كـانـت طبيعـة النظـام القـانوني الـذي تنتمي اليـه، ومن ثم لايمكن ح
العامة في اطر وحدود معينة لألا قابلة للخلق والتطور النســــــمح بمرور الزمن، ورغم أقرار جميع فقهاء القانون 
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ارهــا تعبّر عن حيويــة النظــام القــانوني و أداة من ادوات تنميتــه بالأهميــة الكبرى لمبــادئ القــانون العــامــة لاعتب ــ
صـــــاديقها   صـــــود منها أو تحديد نطاقها على أعتبار أن م وتطويرت فأنه لا يوجد أتفاق فقهي على تحديد المق

 موجودة في أكثر من موضع ومناسبة.
 خطة البحث:

ــليط الضـــــــوء على هذت المبادئ ســـــــوف نقســـــــم هذا البحث   ين، نتناول في المبحث لى مبحثعبغية تســـــ
لى ثلاثة مطالب، الأول نبحث فيه عالأول مفهوم المبادئ العامة للقانون والذي بدورت ســـــــــــوف نقســـــــــــمه 

النشــــــــــــأة التأريخية للمبادئ، وفي المطلب الثاني نبيّن التعريف بالمبادئ العامة، اما المطلب الثالث فســــــــــــوف 
 عامة.نسلط الضوء على بيان الطبيعة القانونية للمبادئ ال

وفي المبحـث الثـاني نتحـدب عن التحـديـد الوريفي للمبـادئ العـامـة في القـانون، والـذي بـدورت ســــــــــــــوف  
مطالب، نتناول في المطلب الاول موقف التشـريعات الداخلية والدولية في المبادئ العامة   ةلى ثلاثعنقسـمه  

ــائي ــريعية والقضـ ة، وفي المطلب الثالث ســـوف نبيّن للقانون، أما في المطلب الثاني نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم المبادئ العامة للقانون.

 : مفهوم المبادئ العامة للقانون الأولالمبحث 

صـــادية والســـياســـية والواقعية التي تلمح حاجات المجتمع  يقوم القانون على جملة من المثل الأخلاقية والأقت
أنسـانية عامة فقيّم الاخلاق والعدالة والحرية في مكان وزمان معينين، الا ان القيّم حسـب الاصـل لها صـبغة  

والمســـــــاواة هي افكار أنســـــــانية لا يختص  ا مجتمع معين، فقد تناولت الشـــــــرائع والفلســـــــفات القديمة بحث 
ودراســـــــــــة هذة القيّم متفقة على قواعد جوهرية تحكمها وصـــــــــــولًا الى الاعتراف بالمبادئ العامة في القانون، 

لمحكم عند عدم وجود نص يطبقه على القضــــية المعروضــــة عليه، وعليه ســــوف  كمجموعة قواعد يلجأ لها ا
لى ثلاثة مطالب، نتناول النشـــــأة التاريخية للمبادئ العامة للقانون وتعريفها وطبيعتها عنقســـــم هذا المبحث 

 -القانونية وكالأا:
 -النشأة التاريخية للمبادئ العامة في القانون: -المطلب الاول:

للفلســــــــفة اليونانية الدور الاســــــــاا في نشــــــــأة المبادئ العامة للقانون اذ رهرت فكرة وجود قانون كان 
ــعية ماد ا منه ــتوحي قواعد القانون الوضــــــــ ، ومن ثم لخثر الرومان (3)أعلى يســــــــــيطر على نظام الكون وتســــــــ
ــفـة اليونانيـة وأخـذوا منهـا فكرة القـانون الطبيعي وأعتبروت القـانون المثـال و  يتكون من مجموعـة قواعـد بالفلســــــــــــ
لاعتبـارهـا قواعـد عـامـة أبـديـة  أبـديـة موجودة في الطبيعـة يـدركهـا الأنســـــــــــــــان بالعقـل فطبقـت على الاجـانـب  

 .(4)مشتركة بين الشعوب ويسمى هذا بقانون الشعب
البريتور الرومــاني دور بارز في تعميم فكرة المبــادئ العــامــة للقــانون مثــل مبــدأ )الأفراط في التطبيق    ن  إو 

الحرفي للقـانون اغراق في الظلم( ومعنى ذلـك أنـه أذا ت تطبيق القـانون حرفيـا هـذا بحـد ذاتـه يؤدي الى الحرج 
 

3-   ( الالكتروني  الموقع  اليه في  العالمية مشار  المعرفية  للموسوعة  الرسمي  العالمي  الزيارة www.permalink.comالموقع  ( تاري  
(21/3/2018). 

 .133ص ، 1996 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ط،غاية القانون  ،أحمد أبراهيم ،للمزيد أنظر -4
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 ـــــ  ــار الى تطبيقه بشـ صــــ ــوة في ــر والقســــ ــتيح يءوالعســــ اء الحكم من روح القانون لا من من المرونة والرحمة لاســــ
 (5)مفهومه الحرفي.

وبعد ذلك تناول هذت الأفكار فلاســــــــــــــفة القرون الوســــــــــــــطى في أوربا ومنهم توما الأكويني وســــــــــــــتاملر  
م( في 1748وهيجل، الا أن مصطلح المبادئ العامة للقانون رهر لأول مرة لدى الفيلسوف مونتيسكيو )

 .(6)رائع(كتابه الشهير )روح القانون أو الش
ــتينيان ) وان اول من قنن هذت المبادئ تشـــــــــــريعياً  ( والتي جاء في مقدمة المدونة م527,565هو جيســـــــــ

 .(7)بالقول )ان اساا المدونة هذت يقوم على اساا العدل والانصاف في حقوق الافراد وواجبا م(
العالم اعتمدت في تشــريعا ا  اما في العصــر الحديث لا ســيما في القرن الثامن عشــر نجد ان قوانين دول  

( والذي 1804على المبادئ العامة للقانون ومن هذت التشــــــــريعات القانون المدني الفرنســــــــي )قانون نابليون 
صــــــــــورة مباشــــــــــرة، وقد  أورد لفكرة المبادئ العامة جملة من التطبيقات كمبدأ حســــــــــن النية والحرية لخثر  ا ب

 .(8)التعاقدية وغيرها
ثير من دول العالم من فكرة المبادئ العامه للقانون لينطلق في اجتهاداته لأيجاد واســـــــــتغل القضـــــــــاء في ك

مجموعة ليســـــــــت بالقليلة من النظريات كنظرية الظروف الطارئة والتعســـــــــف في اســـــــــتعمال الحق وغيرها من 
 .(9)المبادئ التي اعتبرت فيما بعد اساا للتشريعات في قوانين دول العالم

 -العامة للقانون:المبادئ  تعريف  -المطلب الثاني:
الفقهية   وقد تعددت الاراء من الممارســـات الدولية،  ةتعني المبادئ العامه للقانون تلك المبادئ المســـتمد

للقـانون هي مبـادئ تعـايش بين الـدول ذات   ةلان المبـادئ العـام ـ  يقول  فهنـاك رأي،  بشـــــــــــــــأن هـذت المبـادئ
قوى بكثير من هي أ  ةللمبادئ القانونيه في البلدان المختلف ةالســــياســــية المختلفة فالأســــس المشــــترك  ةالانظم

 .(10) اختلاف انظمتها الاجتماعية
ــتمـدة  تعني المواد المشــــــــــــــترك ـ  ة للقـانون ن المبـادئ العـام ـمن الفقـه لاآخر ويرى جـانـب     ةمن الانظم ـ  ةالمســــــــــــ

  ةالقـانوني ـ  ةوتســــــــــــــتخلص من هـذت الانظم ـ،  (11)الـداخليـة والتي يمكن تطبيقهـا في العلاقـات الـدوليـة  ةالقـانوني ـ
صـــــــــــادي ما  ةالمختلف نات القانون التجاري الدول في مجتمع و صـــــــــــارت من مكوّ   ،ةيناســـــــــــب العلاقات الاقت

ــادر  صــــــــــــ ــواء وهي احد م القـانون الدول التي تتكون من المهنيين من التجـار ورجال الاعمـال على حد ســــــــــــ
 .(12)رة مجموعة من المبادئ المستمدة في كل النظم القانونية المتحض

 
 .93ص ، 2002 ،بغداد ،المكتبة القانونية ،فلسفة القانون ،د.حسن علي ذنون -5
 . 135ص-134ص ،مصدر سابق  ،أحمد أبراهيم ،للمزيد من التفصيل أنظر -6
 .95ص  ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون  -7
( تاري   www.permalink.comمشار اليه مسبقا على الموقع الألكتروني )   ،للموسوعة المعرفية العالمية  الموقع العالمي الرسمي  -8
 .(21/3/2018الزيارة )
 .۸3ص  ،2004 ،مطبعة النجف الاشرف  ،1ط ،المبادئ العامة لمدخل القانون ،د. عزيز كارم جبر -9

 ،2005  ،الاسكندرية  ، دار الجامعة الجديدة  ،القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم  ،كرديد. محمود جمال ال  ،أنظر  -10
 .304ص

الرفاعي  ،للمزيد أنظر  -11 العليم  التطبيق على موض  ،د. أشرف عبد  الواجب  العلاقات  القانون  العام في  التحكيم والنظام  وع 
 .112ص، 2003 ، الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ا اصة الدولية

 .113ص ،المصدر سابق ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي -12
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عن حيويـه النظـام   تعبّر هـا  بعـدّ لمبـادئ العـامـة للقـانون  لهميـة الكبرى  ورغم اقرار جميع الفقهـاء القـانون بالأ
صــــــــــــــود منهـا وبنـاءا الا انـه لا يوجـد اتفـاق ،  دوات تنميتـه وتطويرتأداة من أالقـانوني و  فقهي على تحـديـد المق

على ذلــــك فقــــد اختلفــــت التعريفــــات في بيــــان معنى المبــــادئ العــــامــــة للقــــانون فقــــد ت تعريفهــــا من قبــــل 
ــتخدم في توجيه النظام القانوني العام ــكاتوري( بالا )مجموعة من المبادئ التي تســـــــــ من حيث  ،الفقيه)بيســـــــــ

 .(13)( د القانونية الوضعية وانضباطهاالقواع ةطبيعته وتطبيقه ولو لم تكن لها دق
ان المبادئ العامة   للقانون وهو يعتقد الى  ةونبه الفقيه )ريبير( الى ضـــــــرورة تحاشـــــــي تعريف المبادئ العام

صـــــــعب تعريف المبدأ الاســـــــاا في احترام الملكية ،  ف عليها عندما تقع مخالفة لهايمكن التعرّ  فأن كان من ال
 .(14) تحكيمية ةف على المبدأ عند مصادرة الملكية دون مقابل وبطريقيمكن التعرّ  هنأ الا ا اصة،

صـــــــوص مكتوبة  ــاغة في ن صـــــ وعرفها الفقيه )اندريه دي لوبادير( بالا )عدد من المبادئ التي لا تظهر م
 .للمشروعية(الاتباع وان مخالفتها لثل انتهاكاً  ةولكن يعترف  ا القضاء باعتبارها واجب

عاملا مشــــــتركا بالنســــــبة لمعظم   دُّ هي قواعد غير مكتوبة حســــــب الاصــــــل يســــــتعين  ا المحكم والتي تعف
 .(15)الانظمة القانونية وقوامها مجموعة من المبادئ كحسن النية و التعويض عن الضرر وغيرها من المبادئ

بفعل الســـــــــــوابق التحكيمية في  تللقانون هي مبادئ نشـــــــــــأ ةالمبادئ العامو من ذهب الى القول بان  
طبيعة التجارة  و مون ان يضــــــعوا لهذت القواعد ذاتيتها المتفقة  حيث اســــــتطاع المحكّ   ةالدولي  ةالعلاقات القانوني

 .(16)الدولية

شــــريع التي يســــترشــــد  ا ومن قام بتعريفها لالا )المبادئ المنبثقة من المثل العليا وضــــمير المجتمع وروح الت
 .(17)القاضي عند النظر في المنازعة المعروضة(

ــتفـادة من النظم   ويـذهـب البعض الى تعريف المبـادئ العـامـة للقـانون لالـا )مجموعـة القواعـد العـامـة المســــــــــــ
ــية وتفســـيرية واجرائية اثناء  اداء القاضـــي القانونية الداخلية والتي تطبق في القانون الدول العام كقواعد قياسـ

 .(18)الدول لوريفته القضائية(
صـــــود بالمبادئ العامة وعلّق  و لقد ذهب جانب آخر من الفقه الى وضـــــع امثلة تبين في مضـــــامينها المق
ــادر القانون  صـــــــــ ــكّل أحد م البعض الآخر في القول لانه ليس لمفهوم المبادئ العامة تعريف محدد وألا تشـــــــــ

صــــــــــــدته   صــــــــــــطلحات تختلف 38المادة )الدول العام، كما ق ( من لائحة محكمة العدل الدولية وأن هذت الم
 .(19)جذرياً عن الاعراف المستمدة من الممارسة العملية التعاقدية او التحكيمية

 
 ، جامعة الموصل  ،كلية القانون  ،مجلة الرافدين للحقوق  ،عناصر القاعدة القانونية )الفرضية والحكم(  ،د. محمد سليمان الاحمد  -13

 .109ص ،199۸ ،العدد ا امس
 . 110ص ،المصدر سابق ،د. محمد سليمان الاحمد، أنظر -14
على   ،المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدول الجنائي   ،د. محمد سالم عبد ييت  ،للمزيد من التفصيل أنظر  -15

 .(24/3/2018( تاري  الزيارة )www.jasj.net / jasj.comالموقع الالكتروني الاا )
 .305ص ،مصدر سابق ،د. محمود جمال الكردي -16
 .212ص ،بغداد ،المكتبة القانونية ،مدخل لدراسة القانون ،د. عبد الباقي البكري وزهير البشير -17
اليه  -18 الدول  ،د. حسن علي كارم  ،أشار  الترخيص  الناشئة عن  المنزاعات  القانون  ،أطروخة دكتورات   ، تسوية  جامعة   ،كلية 
 .29۸ص ،(2005-2004) ،الجزائر

 .30۸ص ،مصدر سابق ،د. مصطفى سالم عبد ييت  ،أشار اليه -19
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 27:  العدد

قانون ومنها )وجوب تنفيذ العقد بحســــــــــن نية، وجوب تعديل العقد بتغير الظروف وعلى الاقل العقود   
 .((20)ى الدفع بالذهبطويلة الاجل، وصحة الاتفاق عل

وبناءاً على ما سـبق فأن المبادئ العامة للقانون هي قواعد عامة وأسـاسـية  يمن على الأنظمة القانونية  
 .(21)والتي تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية تخرج الى حيز التنفيذ في صورة العرف والتشريع

تي يمكن الاشـتقاق منها العديد من القواعد ومن هنا يتضـح أن المبادئ العامة تتسـم بطابع العمومية وال
 المتفرعة عنها فهي تتميز لالا مبادئ أساسية كولا  يمن على مجموعة القواعد التفصيلية المتفرعة عنها.

 -الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -المطلب الثالث:
فقد افضــــــــــــــى ذلك الى اختلافهم  ،للقانون طبيعة المبادئ العامة  مضــــــــــــــمون و اختلف الفقه حوللقد 

صـــدر للقانون الدول  ةحاول تحديد مكان ــياً ام ثانوياً عند   مدىبل   ،هذت المبادئ كم صـــدراً رئيسـ اعتبارها م
صـــدر ــفة الم ــفون عليها صـ صـــدد نبحث ا لافات الفقهية حول ثلاثة محددات لتلك   ،الذين يضـ وفي هذا ال

 -:المبادئ وكما يلي

 بادئ العامة للقانون مصدر مستقل من مصادر القانون الدولي:الم  -الفرع الاول:
واختلفت باختلاف الفلســـــفة القانونية   للقانون   تعددت التفســـــيرات في مدى اســـــتقلالية المبادئ العامة

صــــــدى لبيان مدلول هذت المبادئ ومن ثم لابد من عرفي ابرز الا ت  ذا قيلراء التي التي يو من  ا كل من ت
 -:الشأن وكالاا

   -المبادئ العامة للقانون ف حقيقتها جزء من العرف الدولي: -اولًا:
القـاعـدة العرفيـة و المبـادئ العـامـة للقـانون على اســـــــــــــــاا ان  مـا بين    ذهـب جـانـب من الفقـه الى ا لط

لد عادة متواترة تساهم في نشوء بشكل متكرر ومستمر يوّ   دوليةاللجوء الى المبادئ العامة من قبل المحاكم ال
وبذلك تندرج المبادئ العامة للقانون ضــــــــــــمن المفهوم   رف دول اذا ما صــــــــــــادفت الاعتقاد بقو ا الملزمة،ع

 .(22)العام للعرف الدول

   -المبادئ العامة للقانون تعني مبادئ العدل والانصاف:  -ثانياُ:
لتحديد مضمون مبادئ   ام أساساً متيندّ فترافي ان المبادئ العامة للقانون تقأعلى    ،(23)يقوم هذا الرأي
ــاف صــــــــــــ فـالقـاعـدة القـانونيـة اذا لم يثبـت وجودهـا في عموم النظم القـانونيـة الـداخليـة فـذلـك يعـد   ،العـدل والان
ــببا كافيا للاعتقاد  ــيات لاســــ ن المشــــــرع الداخلي في مختلف الدول يرى ان هذت القاعدة ليســــــت من مقتضــــ

صــــــاف او الا كذلك ولكنها صــــــلح لة  غير فعاّ تكون    العدل والان من الناحية العملية التطبيقية، ومن ثم لا ت
كقـاعـدة من قواعـد القـانون الـدول وبالمقـابـل اذا اثبـت وجودهـا اي وجود قـاعـدة مـا في عموم النظم القـانونيـة  

 
 ،ت التي قد تثير بشأنهعقد ضمان الاستثمار والقانون الواحب التطبيق عليه وتسويه المنزاعا  ،د. هشام خالد   ،للمزيد انظر  -20

 .370ص ، 2000 ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي
 .309مصدر سابق، ص ،د. محمود جمال الكردي  ،303ص  ،مصدر سابق ،د. مصطفى سالم عبد ييت  -21
 ، رسالة ماجسيتر مقدمة الى مجلس كلية القانون  ،المبدئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدول العام  ، حيدر عجيل فاضل  -22

 .24ص  ،2006 ،جامعة بغداد 
 .27ص ،المصدر السابق  ،حيدر عجيل فاضل ،أشار ليه -23
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وانتقـد هـذا الرأي على اســــــــــــــاا ان المبـادئ العـامـة للقـانون لا    الـداخليـة فهي قرينـة على الـا عـادلـة وعمليـة،
 .انصافها وانما لعموميتها واريدهاتعتمد لعدالتها و 

   -المبادئ العامة للقانون ترجع الى قواعد القانون الطبيعي: -ثالثاً:
ــتند الى  ،(24)عتقد بعض الفقهاءأ ــأن قواعد القانون الداخلي تسـ الى ان قواعد القانون الدول شـــألا شـ

صــــــــــور في قواعد اي من القانونين وجب على  ،مبادئ القانون الطبيعي في تكوينها واذا ما رهر نقص او ق
دالة القاضــي ان يلجأ الى المبادئ العامة للقانون كتعبير عن القانون الطبيعي الذي يجد اســاســه في فكرت الع

فهي مبادئ القانون الطبيعي  للقانون تدمج القانون الطبيعي بالوضــــــــــــــعي،  أن المبادئ العامة اذوالأخلاق،  
 . عنها في الانظمة القانونية القائمة لدى الدولالتي حضيت بالنص الوضعي المعبّر 

ــكلي لا ةي بحجأوقد اجهض هذا الر  ــدر شــــ صــــ ــمن مجموعة من القيم  ان اي م والمثاليات  بد وان يتضــــ
صـــــور أن نجد حكماً في معاهدة اوف د القاعدة المعنية بماد ا،والمفاهيم الســـــائدة في المجتمع والتي تزوّ   من المت

كذلك الحال مع المبادئ العامة للقانون فقد تتضـــــــــمن بعض ،  عرف يتفق مع مقتضـــــــــيات القانون الطبيعي
ذلك من مصــادر القانون الدول الشــكلية وليســت المبادئ الموروثة عن القانون الطبيعي و لكنها تبقى رغم 

 .(25)مجرد مصدر مادي

 المبادئ العامة للقانون هي المبادئ المستمدة من الأنظمة الداخلية للدول  -الفرع الثاني:
 -وفيه ثلاثة آراء فقهية هي:

 - أنها تعني المبادئ العامة للقانون الدولي: -أولًا:
ق غير القواعد الدولية مســــتبعداً بذلك دور المبادئ العامة للقانون لأن القضــــاء الدول لا يمكن أن يطب

 .(26)المستمدة من القانون الداخلي على أساا استقلال كلا القانونين الداخلي والدول عن الآخر
 - أنها تعني هي ذات المعنى للمبادئ العامة للقانون الدولي والداخلي: -ثانياً:
صـــود بالمبادئ العامة للقانون ليســـت فقط تلك المســـتمدة من القوانين اه البعض من الفقه الى ان المأ ق

ــمل المعنى  صـــلأالوطنية وانما يشـ ــا المبادئ وثيقه ال ــائدة في اطار المجتمع  و با ةالدولي  ةبالحيا  ةيضـ لعلاقات السـ
صـــفة العمومية والتجريد التي تحدد الاطار الذي ينبغي ان  أش ـــ  لاأش ـــ، الدول ن المبادئ الداخلية في التميز ب

 .(27)ها التطبيقيلالخا فيه قواعد مفصلة لها والتي تكفل 
   -أنها تعني المبادئ العامة للقانون الداخلي فقط: -ثالثاً:

ــتمــدة من   عنين  يتجــه الرأي الغــالــب في الفقــه الى ان المبــادئ العــامــة للقــانون   ــا المبــادئ العــامــة المســــــــــــ
صــــــــــدرا للقواعد  دعالانظمة الداخلية للدول دون غيرها والتي يمكن تطبيقها في الميدان الدول ومن ثم لا ي   م

فهي المبادئ   ،الدولية ســـــــــــوى المبادئ العامة المعترف  ا في كافة الانظمة القانونية الداخلية لمختلف الدول

 
مصدر   ،عجيل فاضل  ، حيدر222ص  ،200۸  ، بغداد  ،المكتبة القانونية  ،القانون الدول العام  ،أنظر، د. عصام العطية  -24

 .25ص ،سابق
 . 307مصدر سابق، ص ،. د. محمود جمال الكردي26ص ،د. عصام العطية، المصدر سابق -25
 .311أشار اليه، د. مصطفى سالم عبد ييت، مصدر سابق، ص -26
 .133، ص2005د. محمود حسين منصور، المدخل لدراسة القاعدة القانونية، دار المعارف، لبنان،  -27
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ها النظم القانونية في مختلف الدول كما لو اقر ا صـــراحة في قانولا الوطني  وتقرّ  الاســـاســـية التي تســـتند اليها 
 .(28)محاكمها الوطنية في المحل والتطبيق فيها ثوتب

 -صلي للقانون الدولي:ا المبادئ العامة للقانون مصدر   -الفرع الثالث:
 ،الفقه المعاصـر الى اعتبار المبادئ العامة للقانون جزء من المصـادر الاصـلية للقانون الدول  ةذهب غالبي

ــاواة مع المعاهدات والاعراف الدولية،ولكن على الرغم من ذلك ينبغي تقدي   والا تقف على قدر من المســ
صـــــــوصـــــــية على القاعدة العامة عند التعارفي بينهما وفقا لقاعدة ا  ةالقاعد ولما   اص يقيد العام،الاكثر خ

صــــــــــفة العامة ف صــــــــــطبغ بال ن القاعدة المســــــــــتفادة من الاعراف والمعاهدات أكانت المبادئ العامة للقانون ت
صـــــادر  ةالعملي  ةالدولية تتقدم عليها بالتطبيق من الناحي وبذلك لا اد   ،عند اي تعارفي في اعمال هذت الم

دم وجود اي اتفــاق او عرف دول يمكن تطبيقــه على المبــادئ العــامــة للقــانون طريقهــا للتطبيق الا عنــد ع ــ
 .(29)القضية المعروضة امام القضاء الدول

صـــــــــدر اصـــــــــلي للقانون الدول من فكرة ان  وبذلك ينشـــــــــأ الاســـــــــاا المنطقي لقبول المبادئ العامة كم
ليـة يعـد القـانون الـدول يقوم على اســــــــــــــاا موافقـة الـدول، لـذا فـان وجودهـا في معظم النظم القـانونيـة الـداخ 

عن فكرة   ةفضــــــلا عن طبيعتها الموضــــــوعية المعبرّ   ،ما تتضــــــمنه من احكام موافقة الدول على فيبمثابة دليل  
 .(30)العدالة

 المبحث الثاني: التحديد الوظيفي للمبادئ العامة للقانون 

المبادئ العامة شـارت بوضـوح لمضـمون  أقد   ةوكذلك الاتفاقات الدولية  والداخلي  ةالتشـريعات الدولي ن  إ
صـــــــطلحات متعدد  مطالب،  ةلى ثلاثع، وعليه ســـــــوف نقســـــــم هذا المبحث ةللقانون ولكن تناولته تحت م
ــريعات الداخلي تكلم عن نما في المطلب الثاني  أ ،ةالمبادئ العام  من ةوالدولي ةنتناول في الاول موقف التشــــــــــ

 ةيم المبادئ العاميلمطلب الثالث نبين تقوفي ا للقانون،  ةللمبادئ العام  ةوالقضــــــــــــــائي ةالتطبيقات التشــــــــــــــريعي
  -:للقانون 

  -موقف التشريعات الداخلية والدولية من المبدئ العامة للقانون: -المطلب الاول:
ــم هـذا المطلـب   ــريعـات الـداخليـة من المبـادئ العـامـة عنقســــــــــــ لى فرعين، في الاول نتنـاول موقف التشــــــــــــ

 -التشريعات الدولية منها:للقانون، وفي المطلب الثاني نبيّن موقف 
 -موقف التشريعات الداخلية من المبادئ العامة للقانون: -الفرع الاول:

صــــــطلحات متعددة فقد  ن  إ المشــــــرع العراقي قد اورد في اكثر من مورد للمبادئ العامة للقانون وتحت م
صـــــــــدر لمبادئ العامة للقانون او قواعد العدااجعل المشـــــــــرع في القانون المدني العراقي  للقانون بعد   اً رابع  اً لة م

من   ةالفقرة الثاني حســـب التدرج الهرمي والذي جاء فيغياب التشـــريع والعرف ومبادئ الشـــريعة الاســـلامية  
صــــــــت علىالمادة الاولى  نه )فاذا لم يوجد نص تشــــــــريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضــــــــى أ  حيث ن
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مة لنصــوص هذا القانون دون التقيد بمذهب  ءكثر ملاالعرف فاذا لم يوجد فمقتضــى الشــريعة الاســلامية الا 
 .(معين فاذا لم يوجد فبمقتضى العدالة

فان قواعد العدالة تعني تحقيق العدل في حالة خاصــــة وذلك بتطبيقه هو على واقعة معينة اوحالة فردية 
م وهذا يعني فتح باب الاجتهاد للقاضــــــي والمحكّ  ،(31)ا اصــــــة  ليكون الحكم المســــــتمد منه مطابقاً لظروفها

لضمير المجتمع لا وفق المعتقدات   اظروف والملابسات من اجل تحقيق العدل والانصاف وفقلل  ايحكم وفقل
ا اصــــــــة بالقاضــــــــي، وعليه فان قواعد العداله ماهي الا معايير مســــــــتمدة من ضــــــــمير المجتمع لاجل تحقيق 

 .العامة للقانون قواعد العدالة تدخل ضمن المفهوم الواسع للمبادئ  العدل والانصاف وهو ما يعني ان 
صـــت المادة  و كما   ــحة لقواعد العدالة بقولها )  150/2ن صـــورة واضـ ولا   -2من القانون المدني العراقي ب

صــر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضــا ما هو من مســتلزماته وفقا للقانون والعرف  يقت
 عدالة بحسب طبيعة الالتزام(.وال

ــوح الى اعتماد المبادئ العام  هنفســـــ ـــــالقانون  ( من  30ذلك نجد ان المادة )ك ــارت بوضــــــــ للقانون   ةاشــــــــ
نه نص في المواد الســابقة من احوال تنازع ألدول ا اص حيث نصــت )يتبع فيما لم يرد بش ــقانون االمتعلقة ب

 وعا(.القوانين مبادئ القانون الدول ا اص الاكثر شي

عتبارت صـورة من صـور المبادئ العامه لا ةحسـن الني أان المشـرع العراقي قد اشـار الى مبد  ونلاحظ ايضـا،
حســــــــــــن النية الذي   أ( فقد اوجب على المتعاقدين تنفيذ التزامهم وفقا لمبد150للقانون وتحديدا في المادة )

 .(32)المبادئ العامة للقانون  من مصاديق اً يعد مصداق
صـــــــطلحاتوبالتال    ةكقواعد العدال  متعددة،  نلاحظ ان المشـــــــرع في القانون المدني العراقي اســـــــتخدم م

 لب، للقانون   ةمنه الى رغبته اعتماد المبادئ العام  ةاشــــار   ةومبادئ القانون الدول ا اص و مبدأ حســــن الني
 من مصادر القانون المدني. اعدها مصدر 

فالمشرع قد لا يقتصر دورت   بالنسبة للمشرع،  رشاديأ دورالمبادئ العامة هو   ويجب ان يلاحظ ان دور
ــتفادة من الافكار التي تنتج من المبادئ العامة  دخال تلك  بل يقوم في الغالب لا للقانون،على مجرد الاســـــــــــ
صـــــبح قواعد قانونية مكتوبة وحين  ينه يراعأا يقوم المشـــــرع بوضـــــع القانون فمالمبادئ في القانون الوضـــــعي لت

 .(33)عدم مخالفة القانون الذي يصدرت للمبادئ العامة للقانون   بقدر الامكان 
  -موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من المبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاني:

هناك عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أشــارت بصــورة واضــحة لمصــطلحات المبادئ العامة 
 -تحكيم، ومن ثم نبيّنها كالآا:للقانون فضلًا عن بعض هيئات ال
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   -الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: -اولًا: 
على أنه )......... وعند  6/1أشــــارت أتفاقية انشــــاء المؤســــســــة العربية لضــــمان الاســــتثمار في المادة 

ــابقة تطبّق المبادئ القانونية المشــــتركة في الأقطار  ــار اليها في الفقرة الســ صــــوص المشــ عدم وجود حكم في الن
 .(34)المتعاقدة والمبادئ المعترف  ا في القانون(

ة  بشــأن تســوية منازعات الاســتثمار وذلك في الماد   1965كما اشــارت الى ذلك اتفاقية واشــنطن لعام  
 .(35)( منها42)

ــتثمـار بمـا فيهـا قواعـد تنـازع ينجوانـب التكـامـل بين القوان  نيّـتحيـث ب ــيفـة للاســــــــــــ  الوطنيـة للـدول المضــــــــــــ
صــــــــــــــت على ان  صــــــــــــــل هيئـة التحكيم في النزاع طبقـا للقواعـد    القوانين ومبـادئ القـانون الـدول عنـدمـا ن )تف

ن المحكمــة تطبق  أف ــ  ،الطرفــان على مثــل هــذت القواعــدو اذا لم يتفق  ،  القــانونيــة التي يتفق عليهــا طرفي النزاع
ضـــــــــــــــافـة الى مبـادئ قـانون الـدولـة المتعـاقـدة الطرف في النزاع بمـا في ذلـك القواعـد المتعلقـة بتنـازع القوانين بالأ

 .القانون الدول المتعلقة بالموضوع(
ــاا لها وفي المادة ) ةالعدل الدولي  ةوكذلك محكم ــارت الى ( 3۸في النظام الاســـــ ان )الاعتماد على اشـــــ

 .(36)(ةمبادئ القانون في الامم المتحضر 
ــا اشــــــــارت اتفاقية فيينا بشــــــــأن عقود البيع الدولية في المادة ) )المســــــــائل التي تتعلق  ه( على ان7و ايضــــــ
صــــــــوصــــــــها لمبادئ العامة ليتم تنظيمها وفقا   ،بالموضــــــــوعات التي اخذت فيها الاتفاقية والتي لم تحســــــــمها ن

 .(37)(للاتفاقية

 - الهيئات التحكيمية: -ثانياً:
في  ةحســـــــــــــن الني  أمبد  19۸4لقد طبقت محكمة التحكيم لدى غرف التجارة الدولية بباريس ســـــــــــــنة 

  ةتتعلق ببيع منازل جاهز   ةفي قضــــي،  نةلقوانين الامم المتمدّ  ةالمشــــتركة  تنفيذ العقود بوصــــفه من المبادئ العام
صــــــــنع من قبل بائع في تكســــــــاا ومشــــــــتري  حيث لم يتم النص على القانون   ةزارات الســــــــورياحد الو  منال

في القـــانون التجـــاري    ةفعمـــدت الهيئـــة التحكيميـــة ال تطبيق المبـــادئ العـــامـــة المعتمـــد  ،الواجـــب التطبيق
 .(38)الدول

صــــــــــــــت عليـه غرفـة التجـارة الـدوليـة  ــاطـة والتحكيم على المبـادئ  لوكـذلـك مـا ن لتحكيم وفي قواعـد الوســــــــــــ
صــــــــاف،ت عنالعامة للقانون وعبرّ  صــــــــت المادت)  ه بقواعد العدل والان )تتولى  ( من هذت القواعد21حيث ن

 
 ، رسالة ماجستير  ، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدول  ،قاسي دليلة وحدوش تنهيان  -34

( www.univ.bejaia.dz)مشار اليه في الموقع الالكتروني الاا    45ص  ،2017  ،كلية القانون والعلوم السياسية  ،جامعة عبد الرحمن
 .26/3/201۸تاري  الزيارة 

حيث نصت على )ان هيئة التحكيم تنظر النزاع طبقاً لقانون الذي حددت الطرفان وفي حالة عدم الأتفاق تطبق قانون الدولة   -35
 . 297ص  ،مصدر سابق  ،د. حسن علي كارم  ،أشار اليه  (وكذلك مبادئ القانون الدول الممكن تطبيقه  ،المتعاقدة التي هي طرف النزاع

 .297ص ،مصدر سابق ،د. حسن علي كارم ،اليهأشار  -36
تاري     (www.leqallaw.ul.edu)  :معاهدة فيينا بشأن عقود البيع الدولية للبضائع منشورة على الموقع الالكتروني الاا  -37
 (.26/3/201۸الزيارة )
معهد الحقوق والعلوم   ،ماجستيررسالة    ،سلطة المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  ،دريد ملكي  -38
 (.25/3/201۸تاري  الزيارة ) (www.univ-bouira.dzمنشور على الموقع الالكتروني )   ،121ص ،2011 ،السياسية
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صــــلح  تهيئة التحكيم ســــلطا صــــاف و او ،التحكيم بال يكون ذلك فقط في  تقرر وفقاً لقواعد العدل والان
 .(39)(منحها هذت السلطات ىاتفاق الاطراف عل ةحال

 -لفكرة المبادئ العامة للقانون:التطبيقات التشريعية والقضائية  -المطلب الثاني:
لى فرعين، في الاول نتناول التطبيقات التشــــــــــريعية، وفي الفرع الثاني نســــــــــلط الضــــــــــوء على عنقســــــــــمه  

 -التطبيقات القضائية وكالآا:
 -التطبيقات التشريعية لفكرة المبادئ العامة للقانون: -الفرع الاول:

صـــــورة مباشـــــرة بالمبادئ العامة  صـــــوص كاملة، ويســـــمى لخثرت التشـــــريعات ب للقانون، حتى أفردت لها ن
الفقه هذا النوع من المبادئ، المبادئ العامة للقانون المكتوبة ومن التطبيقات التشــريعية على ســبيل المثال لا  

 -الحصر:
  -مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: -اولًا:

ــمنه العقد و التعاقد لاينص على وجوب احترام الاتفاقات التعاقدية والتزام كل طرف في  حترام ما يتضـــ
صـــــــــوص القانونية المدنية في معظم دول و هذا المبدأ مكرّ   ة،تنفيذ الالتزامات الواردت فيه بحســـــــــن ني ا في الن

ــبيـل المثـال القـانون المـدني العراقي في المـادة )  العـالم، ولا يجوز  ا  ( )اذا نفـذ العقـد كـان لازم ـ146/1على ســــــــــــ
 ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي(.لأحد العاقدين الرجوع عنه 

د المتعاقدين  في مجال التحكيم الدول هي قاعدة وجوب تقيّ ة  اســاســي  ةحيث يقوم هذا المبدأ على قاعد
ــمنــا عقــدهمــا مخــالفــة للنظــام العــام الوطني   أيــة  بمــا اتفقــا عليــه، فعقــدهمــا هو قــانولمــا ولا يجوز لهمــا ان يضــــــــــــ

 .(40)للنظام العام الدولوز أن يتضمن أية مخالفة أيضا لا يجفحسب بل 
   -مبدأ حسن النية: -ثانياً:

وهو من المبـادئ الهـامـة في تنفيـذ العقود الـدوليـة ويقتضــــــــــــــي هـذا المبـدأ ان ينفـذ الأطراف، العقـد بطريقـة 
صــــــرفات، فقد اشــــــارت اليتتفق مع ما يوجبه مبدأ حســــــن النية ويعد مهماً في التعاملات  ه المادة  و ابرام الت

ــتمـل عليـه وبطريقـة تتفق مع 150/1) ( من القـانون الـمدني العراقي بالنص )يجـب تنفيـذ العقـد طبقـا لـما اشــــــــــــ
مايوجبه حســـن النية(، حيث يمنح المدين نظرة ميســـرة اذا كان في عدم تنفيذت للعقد حســـن النية، ويعاقب 

 المسؤولية العقدية بالتعويض عن الضرر.سئ النية في عدم تنفيذت للعقد، اذ يلزم المدين في 
ــت اتفاقية فينا على انه )يجب ان يتم ابرام العقد وفقا لما   صـــــــ ــريعات الدولية فقد ن ــعيد التشـــــــ وعلى صـــــــ

 (41).)النية فى التعامليقتضيه العرف وحسن 
 - حق الدفاع والمساواة:-ثالثا:
حق الدفاع والمســاواة في المعاملة امام القضــاء والتحكيم اشــارت اليه مجموعة من الاتفاقيات الدولية  ن  إ

ــنة   ــاء ومنها اتفاقية جنيف لســــ ( في الفقرة )ب( بما 27في المادة )  1961في اجراءات التحكيم امام القضــــ
 

القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام في العلاقات ا اصة   ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي  ،أشار اليه  -39
 .7۸ص ، 2003،دار الفكر الجامعي ،الدولية

 النافذ.  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1/  146)أنظر المادة  -40
 ليها سابقا.مشار ا ،( من اتفاقية فينا بشان عقود البيع الدول للبضائع7المادة ) -41
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كم ضــــــــــــدت خلال وقت يلي )يجب رفض الاعتراف بقرارات التحكيم اذا لم يبلّغ الطرف الذي صــــــــــــدر الح 
 (42).ملائم لكي يقدّم دفاعه(

ــنـة   صـــــــــــــــت اتفـاقيـة نيويورك لســــــــــــ ( الفقرة )ب( على ذات المعنى وهو عـدم 5في المـادة )  195۸كمـا ن
 .(43)طرفي النزاعالاعتراف بحكم التحكيم اذا لم يحترم حق الدفاع وعدم المساواة في المعاملة بين 

 -لفكرة المبادئ العامة للقانون:ضائية قالتطبيقات ال -الفرع الثاني:
ــايا نجد ان هيئات التحكيم قد طبقّت المبادئ العامة للقانون في الكثير من  بالوقوف على بعض القضـــــ

 -المناسبات و قرار ا، ومن اهم هذت التطبيقات:
   -(:L.T.Dقضية ابو ظبي ضد الشركة البترولية للتنمية ) -اولا:

والذي يخوّل ســــــــــلطة تعين المحكم المرجح    1939قد الامتياز لعام تطبيقا لشــــــــــرط التحكيم الوارد في ع
(Umpire ــي في منطقة ا ليج فتم تعيين احد اللوردات البريطانين كمحكم مرّجح، وقد ــياســ ( المعتمد الســ

 -ت في هذا الحكم ما يلي:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطني وذلك بحجة تخلّفه وعدم صـــــلاحيته للمعاملات التجارية، اي .1 القانون  اســـ

 .(بو رمح)االوطني ل
اســـــترشـــــاد المحكّم بالنص الوارد في الأمتياز البترول لتطبيق المبادئ العامة والمتعلقة بحســـــن النية، اعتبار  .2

 (44).القانون الانكليزي هو التجسيد الحي لتلك المبادئ المتصألة من ضمير الشعوب المتمدّنة
   -قضية الحكومة القطرية وشركة الملاحة البحرية: -ثانيا:

تتمثل هذت القضــــية في انتهاء عقد امتياز الشــــركة البترولية وقد رفضــــت تســــديد الدفعات الاخيرة ورغم 
جهود المحكم البريطـاني لتحـديـد القـانون وذلـك لغيـاب أرادة المتعـاقـدين للقـانون الـذي يحكم عقـديهـا، فرأى 

ري القائم على الشــــــــــــــريعة الاســــــــــــــلامية غير مؤهل لحكم الامتيازات البترولية الحديثة المحكم ان القانون القط
 .(45)واقرّت تطبيق المبادئ العامة التي لليها العدالة والانصاف والنظرة السليمة

   -قضية المملكة العربية السعودية وشركة )ارامكو(:-ثالثا:
امتياز لشـركة امريكية المسـماة )ارامكو( غير  منحت عقدا  1933تبرز وقائع القضـية ان السـعودية سـنة  
( عقدا تعطي لها احقية نقل La saoudiarabiance maritimeان الســعودية ابرمت بعد ذلك مع شــركة )

ســــنة(، فثار النزاع بين شــــركة ارامكو تطلب حقها وذلك وفقا لما ت الاتفاق عليه ســــابقا،  30البترول لمدة )
ــرا فقضـــــــت في بادئ الامر على انه مادام ان العقد  ت عرفي النزاع على هيئة تحكيم ــويســـــ ية في جنيف بســـــ

قائم بين دولة وشــركة امريكية خاصــة اســتبعدت تطبيق قانون مقر التحكيم ليكون قانونا مطبقا على النزاع 
 المعروفي وبالتال استبعدت تطبيق القانون السويسري.

 
 الاوربية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدول.  1961أتفاقية جنيف لعام  -42
 المتعلقة باجراءات التحكيم الدول.   195۸أتفاقية نيويورك لعام  -43
 .55ص ،1990،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دور التحكيم في تدويل العقد  ،د. سامية راشد  -44
 .57ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد  -45
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صـــانة الجهاز القضـــائي للدولة الاجنبية المعترف به دوليا والمســـتمد من مبدأ الســـيادة،  كان الرد نظرا لح
فأن قانون جنيف لايمكن تطبيقه احتراما لســـيادة دولة الطرف، وعليه لايمكن اخضـــاع التحكيم هنا ســـوى 

بعدم تطبيق القانون الوطني واخضــاع 3/۸/1958لمبادئ القانون الدول، لذا قضــت هيئة التحكيم بتاري  
 .(46)وعه لمبادئ القانون الدولالنزاع سواء لأجراءاته او لموض

  -تقييم المبادئ العامة للقانون: -المطلب الثالث:
بعد أن بيّنا مفهوم المبادئ العامة للقانون، نســـــــلط الضـــــــوء هنا على العقبات التي يواجهها المحكم عند 

المبادئ؟ وما هي مبررات تطبيقها؟ للاجابة عن ذلك لابد من تقســــــــــيم هذا المطلب الى ثلاثة  ت  ذتطبيقه له
 فروع وكالآا:

 الفرع الاول:.العقبات التي يواجهها المحكم عند تطبيقه للمبادئ العامه للقانون: 
 -وهذت الصعوبات والعقبات تتمثل بما  ا:

صـــــــــوص تطبيق هذت المبادئ يعتمد على مدى ثق ن  إ -1 افة المحكم وقرراته الذهنية من خلال تحليل الن
 .(47)القانونية الوطنية واستخلاص المبادئ العامة التي تعبّرعن قناعة الحكم

فكرة المبادئ العامة للقانون هي فكرت غامضة وغير محددة، ومضمولا غير معروف للاطراف،    دتع  -2
بالتحكم، حيث يخضـع لهوات، فبأمكانه تبني ما يريد  فالقاضـي او المحكم بمقتضـى هذت المبادئ يكون مشـوبا

ــتبعـد تطبيق القـانون الوطني للـدول النـاميـة بحجـة تخلفـه  من حلول للنزاع المطروح امـامـه، كمـا ان المحكم يســــــــــــ
 .(48)عن مواكبة علاقات التجارة الدولية وتطبيق قانون دولته

ــتوعب معالجة كل  دهذت المبادئ تع ن  إ -3 مفاهيم كلية لا تحتوي على جزيئات محددة ومن ثم لاتســــــــــ
 .(49)الوقائع والاوضاع القانونية

ــاد الفلســـفة التي تعتمدها كلا منها، تقف عقبة امام الاســـتقرار  ن  إ -4 التعارفي في الايدلوجيات وتضـ
 .(50)على مضمون وحدود المبادئ العامة للقانون 

لقــانون فعــاليــة قويــة في قرارات التحكيم التجــاري الــدول، وذلــك لان مثــل ليس للمبــادئ العــامــة ل  -5
ــعيف، مما يودي الى  صـــلحته في مواجهة الطرف الضـ ــم القانون لم ــهل للطرف القوي ان يضـ هذت المبادئ تسـ

 .(51)اختلال العدالة التعاقدية بين الأطراف
  -مبررات تطبيق المحكم للمبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاني:

تتميز هذت المبادئ لالا ذات طابع موضوعي، أذ تتكفل مباشرة بحسم النزاع، حيث يقوم القاضي   -1
او المحكم بتطبيقها مباشـــــــــرة دون الحاجة الى منهج تنازع القوانين، وقد تزايدت اهمية هذت المبادئ في حكم 

 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية   ،القانون الواجب التطبيق على قرارات هيئات التحكيم الدولية  ،مظفر ناصر حسين  -46
 .66ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد .24ص ،2014 ،(7العدد ) ،والسياسية
 .298ص ،د. حسن علي كارم، مصدر سابق -47
 .127سابق، صد. دريد ملكي، مصدر  -48
 .296، ص2017، دار الثقافة، الاردن،  2د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط -49
 . 296ص ،المصدر سابق ،د. طالب حسن موسى -50
 .127ص ،المصدر سابق ، د. دريد ملكي -51
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ناســــبة المتعلقة بتلك العقود،  العقود الدولية، حيث يكثر لجوء قضــــاة التحكيم اليها لاســــتخلاص الحلول الم 
المحكمون اليهـا للبحـث عن الحلول   أمـة القوانين الوطنيـة للمنـازعـات التجـاريـة الـدوليـة، فيلج ـءنظرا لعـدم ملا

ــلح فبـأمكـان هـذت المبـادئ مواجهـة ءالملا صــــــــــــ مـة لحـاجـات التجـارة، وخـاصـــــــــــــــة في حـالـة تفويض المحكم بال
 .(52)ر والتنمية والتجارة الدوليةالمتطلبات السريعة والمتطورة لعقود الاستثما

ــبب يعود الى الا مباد ن  إ -2 ــرورية ولا يخلو نظاما او فكرا قانونيا منها، والســـــ  ئهذت المبادئ تعد ضـــــ
 .(53)مثالية ترجع لفطرة الانسان، مما تشكل مصدر الهام في نظام القانون الدول

تعد هذت المبادئ من المصادر القانونية التي تحقق العدالة والمساواة الواقعية، لا المجردة، لالا تتعامل    -3
لة، لذلك قد يلجأ مع مفاهيم عقلية ونفسـية ومثل عليا تناغم الضـمير ويسـتشـعر من خلالها ا صـوم بالعدا

 .(54)اليها المحكم في بعض الاحيان بدافع الضرورة
للقاضي   اً وسند  تعد هذت المبادئ من اهم الطرق التي تعالج الفراغ او النقص التشريعي وتكون عوناً   -4

ــتعانة  ا في كل واقعة تخلو من حل قانوني   صــــــــــل بالنزاع وذلك من خلال الاســــــــ والمحكم وهما ملزمان في الف
 .(55)ر لهامباش
ان المحكم يطبق هذت المبادئ تارة اسـتجابة لارادة الاطراف، وتارة اخرى يطبقها عند سـكو م عن  -5

ــلطـة تطبيق القواعـد غير   تحـديـد القواعـد الواجبـة، وفي حـالـة انعـدام حـل للنزاع في العقـد منح المحكمين ســــــــــــ
 .(56)القانون  حتى لايفلت العقد من تطبيقالوطنية 

 -المكانة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -الثالث:الفرع 
لى ثلاب فقرات نتناول من الفقرة الاولى تطبيق الحكم للمبادئ العامة بصفة  عسوف نقسم هذا الفرع  

ــلية، وفي الثانية نتكلم عن اعتبار المبادئ العامة كنظام مكمّل للقانون الوطني، واما في الفقرة الثالثة في  اصــــــ
 -المحكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطني:مدى تطبيق 
   -تطبيق الحكم للمبادئ العامة بصفة اصلية: -الفقرة الاولى:

قـد لا يتفق اطراف العقـد على تحـديـد قـانون معين تاركين الامر للهيئـة التحكيميـة لاصـــــــــــــــدار حكمهـا 
النيـة والمنطق القـانوني، ومن اهم الممـارســـــــــــــــات  وفقـا للمبـادئ العـامـة للقـانون، وذلـك اعمـالا لمبـدأ حســــــــــــــن  

( حول 1949التحكيمية في هذا الشــأن قضــية ابو رمح وشــركة ســويســرية، حيث ثار نزاع بينهما في ســنة )
صـــــــــادر في )  (1939عقد امتياز بترول ابرم ســـــــــنة ) الى    (23/8/1951فقد توصـــــــــل المحكم في حكمه ال

 
  ، 1998  ،جامعة الموصل   ،نكلية القانو   ،اطروحة دكتورات   ، القانون الواجب التطبيق على العقد الدول  ،باسم سعيد يونس  -52

 .87ص
 .299ص ،مصدر سابق ،د.حسن علي كارم -53
 .296ص ،مصدر سابق،د.طالب حسن موسى -54
الدولية  ،د.هشام علي صادق  -55 التجارة  التطبيق على عقود  الواجب  المعارف  ،القانون   ، 1995  ،الاسكندرية  ،دار منشاة 

 .118ص
الصانوري  -56 احمد  ا اص  ،د.مهند  الدول  التحكيم  خصومة  في  المحكم  والتوزيع  ،1ط  ،دور  للنشر  الثقافة    ، بيروت   ،دار 

 .134ص  ،2005،لبنان
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الشــــــــــريعة  مته لمتطلبات التجارة الدولية واســــــــــتخفافا بدورءاســــــــــتبعاد القانون الوطني بحجة تخلفه وعدم ملا
 ث(57)الاسلامية كنظام قانوني قابل لتطبيق في مجال معاملات التجارة الحديثة

صـــــــــــفة اصـــــــــــلية وقد اســـــــــــتند الى احد البنود الواردة في عقد   حيث طبق المحكم المبادئ العامة للقانون ب
( من العقد 17ة والتفســــــــــير المتفق مع العقد، حيث تنص المادة )الامتياز تتعلق بحســــــــــن النية والثقة المتبادل

صـــــــدق وامانة و بحســـــــن النية، وبالتال ت اخضـــــــاع النزاع أجرائيا و موضـــــــوعيا  المبرم على وجوب تفســـــــيرت ب
 .(58)للقانون الدول ومبادئه

   -تطبيق الحكم المبادئ العامة كنظام مكمل للقانون الوطني:  -الفقرة الثانية:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطني واجب لثل   ــيقا، حيث يتم اســـــ المبادئ العامة للقانون هنا دورا تنظيميا ضـــــ

صــــــابي تطبيق المبادئ العامة لقانون، ومن الممارســــــات التحكيمية في هذا الشــــــأن، النزاع الذي ثار  تطبيق ل
ار بسـبب قضـية الاهرام، ( ضـد جمهورية مصـر امام المركز الدول لتسـويه منازعات الاسـتثمs.p.pبين شـركة )

ــركة ) ــه بالموقع الاثري الفريد، وقد لســـكت شـ ــاسـ ــروع لمسـ صـــر موافقتها على المشـ ( s.p.pحيث ســـحبت م
ــرية بقانولا، لأحتواء العقد على   صــــ ــأن التعويض، في حين لســــــكت الحكومة الم بتطبيق القانون الدول بشــــ

وقد انتهت هيئه التحكم في حكمها   اشــــــارات عديدة تكشــــــف عن الاختيار الضــــــمني له من قبل الطرفين
ــادر عام   صــــــ ــري وتطبيق المبادئ العامة لقانون عملا بالمادة )  1992ال صــــــ ــتبعاد القانون الم (من  42الى اســــــ

، ويتضـح انه ت اسـتبعاد قواعد  (59)اتفاقية واشـنطن و ذلك على اسـاا ان كل قانون داخلي ناقص بتطبيقه
 اطرافــه على تطبيقــه،وتطبيق المبــادئ العــامــة بالقــانون بحجــة القــانون الــداخلي بالرغم من وجود اتفــاق بين

 .(60)استكمال النقص الذي يوجد في القانون المستبعد من خلال اللجوء الى قواعد قانون الدول
  - تطبيق الحكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطني: -الفقرة الثالثة:

ازعات الاستثمار الدولية على ااات بعض هيئات التحكيم الى  كشفت السوابق التحكيمية في مجال من
ــتثمار اذا كانت تتعارفي مع مبادئ القانون الدول  ــيفة للاســـــــ ــتبعاد قواعد القانون الوطني للدولة المضـــــــ اســـــــ

ــيــة )ارامكو( والتي تتعلق بعقــد امتيــاز منح من (61)وذلــك تطبيقــا لفكرة النظــام العــام الــدول ، ففي قضــــــــــــ
ــعودية لهذت  الشـــــــركة الامريكية )ارامكو(، فرغم الاتفاق على اخضـــــــاع المســـــــائل المتعلقة بالقانون العام الســـــ

كقاعدة عامة للقانون السـعودي وعند الضـرورة يكّمل هذا القانون بمبادئ القوانين الدولية والعادات المتبعة 
ــعيا غير كامل،  ــناعة البترول لاعتبار تلك المبادئ والعادات تكمل قانونا وضـــ الا ان الهيئة التحكيمية في صـــ

قامت باستبعاد القانون السعودي لأنه لا يستجيب الى الجوانب ذات الطابع الدول واخضاع النزاع لمبادئ  
 .(62)القانون الدول

 
 .136ص ،مصدر سابق ،د.مهند احمد الصانوري   .128ص  ،مصدر سابق ، دريد ملكي ،اشاراليه -57
 . 129ص ،المصدر السابق -58
 ، لبنان  ،منشورات الحلمح الحقوقية  ، 1ط  ، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري والدول  ،د. حفيظة السيد حداد  -59
 .256ص ،2004
 . 120ص ،مصدر سابق ،د.هشام علي صادق -60
 .130ص ،مصدر سابق ،دريد ملكي  ،أشار اليه -61
 .66ص ،مصدر سابق ،مظفر ناصر حسين -62
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 الخاتمة 

 النتائج -1
ــتوح   نّ إ  -1 من قيم المجتمع وطبيعـة   يالمبـادئ العـامـة للقـانون هي عبـارة عن معـايير لتـاز بالعموم وتســــــــــــ

 الامور والمنطق السليم ويكشفها العقل وتصلح لأن تكون حلا لمجموعة من التطبيقات.
صـــــــــــــادر الاخرى،  ن  إ -2 صـــــــــــــادر القانونية، وترجع اليها كل الم المبادئ العامة للقانون هي من اقدم الم

 تتعلق بالمثل العليا وضرورة حفظ النظام وتحقيق العدالة. اً ها أفكار عدب
ها مصدرا  عدلقد اختلف الفقه في تحديد مضمون وطبيعة المبادئ العامة للقانون، فمن ذهب الى    -3

القانون الدول، ومن قال لالا مسـتمدة من الانظمة القانونية الداخلية والدولية، ورأي   مسـتقلا من مصـادر
 للقانون الدول. اً أصلي  اً ها مصدر عدآخر 
صـــــورة مباشـــــرة من خلال  -4 ان كل التشـــــريعات الداخلية والدولية لخثرت بالمبادئ العامة في القانون ب

 عدها مصدرا لبعض قوانينها.
امة مجموعة من التطبيقات اســتعانت  ا التشــريعات كل دول العالم بغض النظرعن ان للمبادئ الع -5

 فلسفتها، كمبدأ حسن النية والحرية التعاقدية وحق الدفاع والمساواة والعدالة وغيرها.
ان كثير من الاتفاقيات الدولية والقواعد الموضــــــــوعية لهيئات التحكيم اشــــــــارة لفكرة المبادئ العامة  -6

 من القرارات التحكيمية مستندة عليها. اً ضرورة تطبيقها في كثير من الاحيان وصدرت كثير للقانون و 
صــــــــــــــعوبات يواجههــا المحكم عنــد تطبيقــه للمبــادئ العــامــة   -7 رأينــا ان هنــاك مجموعــة من العقبــات وال

صـــــــــــي الا وهو ثقافة وقدرة المحكم  للقانون على اعتبارها غير محددة المضـــــــــــمون و تعتمد على معيار شـــــــــــخ
 الذهنية.
 وايضا تعرّفنا على مكانة المبادئ العامة للقانون عند تطبيقها من قبل المحكم على موضوع النزاع. -8

 -المقترحات: - 2
نقترح تعــديــل نص المــادة الاولى من القــانون المــدني العراقي ليكون كــالآا )..... فــاذا لم يوجــد نص  .1

فاذا لم يوجد فمقتضى المبادئ العامة للقانون  تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف،
التي اقرها القضــاء في العراق او في النظام القانوني المقارن القريب من النظام القانوني العراقي، اومبادئ 

 مة لنصوص هذا القانون.....(.ءالشريعة الاسلامية الاكثر ملا
مشـــــــروع قانون التحكيم، التي علّقت تطبيق  ( من  3نقترح أعادة صـــــــياغة الفقرة ا امســـــــة من المادة ) .2

ــتبـدالهـا بحكم مغـاير لـامـا، والنص المقترح هو )عنـد  المبـادئ العـامـة للقـانون على اتفـاق الاطراف واســــــــــــ
غياب الارادة الصريحة والضمنية للاطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق، وعند عدم وجود عرف 

مة للقانون الشائعة في القوانين المتمدّنة مع الأخذ بنظر الأعتبار يحكم النزاع، يطبق المحكم المبادئ العا
 المصابي العليا للدولة(.
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